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 من نحن 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة علمية الكترونية محكمة ، ربع سنوية، تصدر عن مركز السنبلة  

تعنى بنشر البحوث والدراسات ، وملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه ، ونشر   ، الأردن -للبحوث والدراسات، عمان 
 التقارير والندوات والمؤتمرات العلمية ، والحوارات واللقاءات  فصول من الرسائل العلمية ، ومراجعة الكتب ، ونشر

العلمية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية بجميع فروعها : التاريخ ، والتربية ، وعلم الاجتماع ، والفلسفة ، 
ية ، وعلم الجريمة ، وعلم  والأديان ، وعلم النفس ، والقانون والعلوم السياسية ، والعلوم الادارية ، والتنمية البشر 

 .الآثار، الإعلام والصحافة ،المكتبات والمعلومات  الانثربولوجيا، اللغة العربية وآدابها ،الجغرافيا
 الأهداف 

 : تسعى المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق الأهداف التالية 
نشر البحوث المبتكرة التي يقدمها الباحثون في المجالات العلمية المتعلقة بالآداب والعلوم الإنسانية ،وذلك  •

 .بعد عرضها على المقوّمين العلميّين
 . نشر تقارير الندوات والمؤتمرات العلمية بالجامعات العربية ، والمعاهد العلمية ، ومراكز البحوث •
توثيق ونشر الثقافة العلمية بين الباحثين، والتواصل العلمي فى مختلف مجالات العلوم الانسانية  •

 . والاجتماعية
 .التعاون العلمي بين المجلة والباحثين والعلماء العرب في مجالات تخصّص المجلة •
 .تشجيع الباحثين العرب على إنجاز بحوثهم المبتكرة •
التميز في تقديم البحوث ذات الأفكار المبتكرة و التى لم يسبق نشرها بمجلات علمية أخرى والمحكمة   •

بواسطة نخبة من العلماء والمتخصصين ،والإسهام في إخراج بحوث علمية متميزة , من خلال الالتزام 
 .بالمعايير العالمية للتميز في مجالات البحث العلمي

ضبط أمور البحث العلميّ ,بعرض البحوث المقدّمة إلى المجلة على المختصين والخبراء والتطوير المستمر فى   •
 .أساليب النشر والتحكيم

الإسهام في إثراء البحث العلمي والمناهج العلمية و التزام معاييرها، ونشر المعرفة في مجال الآداب  •
 .والعلوم الإنسانية ،وتعميمها في الوطن العربي خدمةً للمجتمع العربي وتقدّمه

نشر البحوث وأخبار المؤتمرات والندوات والمراجعات وملخصات الرسائل الجامعية، وفصول من الرسائل  •
 . العلمية للتعريف بقيمتها العلمية

تعميم الفائدة المرجوّة من نشر البحوث والدراسات، بوضع أعداد المجلّة بين أيدي القراء والباحثين على   •
 .موقع المجلة في شبكة)الإنترنت(وتطوير الموقع وتحديثه

  خطوات النشر :
 .يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب شروط المجلة المذكورة أدناه –
 : يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني –

editor@arabjhs.com 
 يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، –
 .يجب أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى -
 . يلتزم الباحث بالأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث -



 

 

 

 .يجب إثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس واحترام الأمانة العلمية في الإحالات والمراجع والمصادر -
 .يتمّ تقويم البحث من محكّمين –
للبحث بعد   يتم إبلاغ الباحث بنتائج التحكيم خلال اقل من اسبوع، بالقبول أو الرفض أو إجراء التعديلات –

 .التحكيم
يقوم الباحث بالتعديلات المطلوبة ثم يتم متابعة التعديلات من قيل لجان التحكيم . يتم إرسال البحث مع تقرير   –

 . بقبول البحث بشكل نهائي من لجان التحكيم
 .يتم إرسال خطاب رسمي من المجلة بقبول البحث للنشر-
، أو  editor@arabjhs.comيقوم الباحث بدفع رسوم النشر والتحكيم .ويرسل ذلك عبر البريد الالكتروني-

 962790260197 الواتسب على الرقم
يتم إبلاغ الباحث بإيميل رسمي بإتمام عملية النشر في حال إكمال كافة الإجراءات السابقة وإنجاز عملية   -

  .النشر الفعلي في عدد المجلة
 :يراعي الباحث ما يلي

 .اسم الباحث )الباحثين( ، الوصف الوظيفي ، المؤسسة التي يعمل بها ،  –
 الملخّص باللغة العربية ثم الكلمات المفتاحية –
 الملخّص باللغة الانجليزية ثم الكلمات المفتاحية –

ترتيب المحتوى: محتوى البحث حسب شروط المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية : المقدمة ،مشكلة 
الإطار النظري والدراسات السابقة    الدراسة ،أسئلة الدراسة ، أهمية الدراسة ، أهداف الدراسة ، مصطلحات الدراسة

 ة النتائج ، التوصيات ،المصادر والمراجعمنهج الدراسة، أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، ومناقش  ،
 –، بحيث يكون نوع وحجم الخط وفق شروط محددة، وهي:(A4 قياس) تنسيق البحث :يتم تنسيق الورقة على

غامق للعناوين    14غامق للعنوان الرئيس،  16، حجم الخط Simplified Arabic نوع الخط في الابحاث باللغة العربية هو
 . 1.5عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الأسطر يجب أن لا تقل عن  14الفرعية، 
  12غامق للعنوان الرئيس،  14، حجم الخط Times New Roman نوع الخط في الأبحاث باللغة الإنجليزية هو –

 . 1.5عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الأسطر يجب أن لا تقل عن  12غامق للعناوين الفرعية، 
( صفحة و ذلك لكي لا يتم زيادة رسوم التحكيم.  30حجم البحث والملخص :ألا يزيد عدد صفحات البحث على )

كلمة باللغتين العربية والانجليزية ، بالإضافة إلى كلمات مفتاحية لا تقل   250 – 200ويجب أرفاق ملخص مكون من 
 .كلمات 6عن 

وعلى النحو التالي داخل البحث إذا   APA )) التوثيق : يتم التوثيق وفقا لأسلوب الجمعية الأمريكية السيكولوجية
(.وإذا كان المرجع بحثا في مجلة علمية يراعى ما 2005كان المرجع كتابا يكتب اسم العائلة والسنة ، مثال) السرهيد ، 

سبق ، أما إذا كان موقعا على الأنترنت فيكتب : اسم المؤلف ، عنوان المقال ، السنة ، الموقع ، السنة ، التاريخ  
 . ة للمصادر والمراجع ، ترد المصادر العربية ، ثم المصادر الأجنبية،.بالنسب

الهوامش: تستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي ملاحظة، أو لتوضيح أي معلومة واردة في متن  
البحث، أو للتوثيق في بعض الأبحاث ولا مانع من ذلك ، وتوضع بين قوسين في أسفل الصفحة ، أو يعمل لها ملحق  

 . للهوامش توضع في نهاية البحث
 



 

 

 

 :المراجع
ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائياً في القائمة حسب   –

 :اسم المؤلف وفقاً للآتي
 :أ. إذا كان المرجع بحثاً في دورية

 .اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم العائلة،. ”عنوان البحث،“ اسم الدورية ، رقم المجلد، رقم العدد، ، سنة النشر —
 :ب.إذا كان المرجع كتاباً 

 .اسم المؤلف )المؤلفين( بدءاً باسم العائلة، عنوان الكتاب ، اسم الناشر، سنة النشر —
 :جـ. إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه

يكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، ”عنوان الدراسة،“ يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه ، اسم  —
 .الجامعة، السنة

 :د.إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية
 .يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير ، المدينة، ، سنة النشر —

 :هـ.إذا كان المرجع موقع الكتروني
 .، الرابط الالكتروني  يكتب اسم المؤلف، عنوان الموضوع ، سنة النشر والتاريخ —

 :وقائع المؤتمر  -و
 .اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم العائلة، عنوان الدراسة، اسم المؤتمر، رقم المجلد، سنة النشر —

 . دولار 200دينار أردني ،ما يعادل  140رسوم النشر والتحكيم: 
 الهيئة الإستشارية :  

 -دكتوراه في الادب الانجليزي  -عميد كلية العلوم التربوية  -جامعة الاسراء الاردنية  -الاردن  - أيمن سند القرالة
 استراليا  –جامعة ماكويري 

دكتوراه في أصول   -أكاديمية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية  -الاردن  - عارف محمد السرهيد
 جامعة عمان العربية للدراسات العليا  -التربية 

  -دكتوراه في أساليب ومناهج تدريس التربية الاسلامية  -جامعة البتراء الاردنية  -الاردن  - محمود جمال السلخي
 جامعة عمان العربية للدراسات العليا 

جامعة عين   -دكتوراه في القانون التجاري  -الجامعات الاردنية  -محاضر غير متفرغ  -الاردن  - محمد علي فالح الجبور
 مص  -شمس 

  -دكتوراه في التاريخ الاسلامي  -عميد شؤون الطلبة  -جامعة الزيتونة الاردنية   -الاردن  - خلدون خليل الحباشنة
 الجامعة الاردنية
جامعة  -دكتوراه في اللغة العربية )الادب العباسي(  -الجامعات الاردنية  -محاضر غير متفرغ  -الاردن  - عوده الغيالين

 العلوم الاسلامية العالمية 
 -دكتوراه في تربية الطفل وتطوير مناهج وبرامج تربوية للطفل  - جامعة البتراء الاردنية  -الاردن  - تغريد أبو حمدان
 بريطانيا  -جامعة ساسكس 

جامعة العلوم   -دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات  -الجامعة الاسلامية  -منيسوتا  - محمد عودة الحماد
 الاسلامية العالمية 



 

 

 

 -الادارة المدرسية  -الدبلوم العالي في الدراسات التربوية  -وزارة التربية والتعليم  -الاردن  - خولة يوسف الحمدان
 الجامعة الاردنية

الكادر العربي لتطوير   -دبلوم الادارة المدرسية التقنية الحديثة  -وزارة التربية والتعليم  -الاردن  - خالدة محمد الجبور
 وتحديث التعليم 

 (editor@arabjhs.com) ايميل -( 0223366770هاتف ) -رئيس التحرير  -الاردن  - عارف محمد السرهيد الجهني
البريد  -( 690962092169الواتساب ) -( 690962092169الهاتف ) -سكرتير التحرير  -الاردن  - أحمد محمد مفلح

 (ahmed@arabjhs.com) الالكتروني
 جامعة زالنجي -كلية التربية   -دكتوراه في التاريخ  -السودان  - الطاهر حاج النور

 جامعة كردفان  -دكتوراه في المحاسبة  -السودان  - علاء الدين أحمد محمد علي
 جامعة النجاح الوطنية  -دكتوراه في الإعلام والاتصال  -فلسطين  - عبدالكريم سرحان

 -وحدة المخطوطات  -دكتوراه في التاريخ الإسلامي والحضارة  -السعودية  - عوض عبدالجليل أبو بكر محمد
 عمادة المكتبات

 -سكوتلاند  -جامعة دندي  -دكتوراة في الاستشعار عن بعد  -السعودية  - صالح بن عبد المحسن الشمري
 المملكة المتحدة 

 المملكة العربية السعودية  -كليات عنيزة  -السعودية  - د. سائر بن عبد الله رجاء الله الحيسوني
 طرابلس -جامعة الجنان  -دكتوراه في الأدب العربي  -لبنان  - د. احلام علي عبد المجيد

 التاريخ الإسلامي الوسيط  -دكتوراه في فلسفة التاريخ  -لبنان  - الدكتور عادل أحمد ملحم
 دكتوراه في التاريخ  -لبنان  -بيروت  - الدكتور حسين حسن الدهيبي

 
 الرسوم

 رسوم النشر والتحكيم والدفع 
بنشر الأبحاث العلمية وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي ،   تسعى المجلة العربية للعلوم الانسانية والاجتماعية

 – 25لنشر البحوث المكونة من    دولار 200دينار أردني أو ما يعادل  140وتطلب المجلة رسوم رمزية مقدارها 
 .صفحة 30دد الصفحات عن صفحة بحد أقصى ويتم إضافة رسوم في حال زيادة ع  30

 : التحويل البنكي
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 الرواد في قواعد المعلومات  العربية   دار المنظومة 

 

Indexing     ISI    :  منظمةisi   للأرشفة الدولية 

 

E-marfa معرفة : قاعدة البيانات العربية الرقمية : 

 

   شمعة : قاعدة المعلومات العربية التربوية

 

ISSN   منظمة الترقيم للمجلات الدولية المحكمة : 

 

ESJI  Eurasian Scientific Journal Index 

 

RESEARCHBIB  ACADEMIC RESOURCE 

INDEX 

 

ADVANCED SCIENCE INDEX 

 

CITE FACTOR   Academic Scientic journal 

 

DRJI Directory of Research Journal Indexing 

 

 

 HUMANINDEXقاعدة 

 Crossref      قاعدة بيانات         
 

 EBSCO قاعدة بيانات ابسكو العالمية 



 

 

930 

Impact factor isi2.228 

DOI:10.59735 

 المجلّة العربية للعلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة 

 EBSCOوفقاً لتصنيف قاعدة البيانات  مجلّة عربيّة محكّمة

 2026 حزيرانوالثلاثون/  السابعالعدد  
 عناصر الجرائم الدولية 

 الباحث : عادل إسماعيل 

: أ.د عادل خليفة  إشراف   

 خلدة 

٢٠٢٦- ٢٠٢٥  

 الجامعة الإسلامية في لبنان _ كلية الحقوق _ القانون عام 

 
 المقدمة 

يُعدّ القانون الدولي الجنائي من الفروع القانونية الحديثة نسبياً التي نشأت استجابةً للتطورات التي شهدها  
المجتمع الدولي، وما رافقها من ازدياد الجرائم ذات الطابع الدولي التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتمس  

رع من القانون بعد ما شهده العالم من انتهاكات  القيم الإنسانية المشتركة. وقد برزت الحاجة إلى هذا الف
جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم خطيرة ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة والحروب، الأمر الذي استدعى وضع  
قواعد قانونية دولية تجرّم هذه الأفعال وتحدد المسؤولية الجنائية المترتبة عليها، سواء ارتكبت من قبل الدول  

 .الجماعات المنظمة أو الأفراد أو 



 

 

931 

على   اعتداء  عليه من  تنطوي  لما  الدولي،  المجتمع  تواجه  التي  الجرائم  أخطر  الدولية من  الجريمة  وتُعدّ 
المصالح الجوهرية التي يقوم عليها النظام العام الدولي، كحق الإنسان في الحياة، وحق الشعوب في الأمن  

لأمن الدوليين. وقد أدى تعدد صور الجرائم  والاستقرار، واحترام الكرامة الإنسانية، فضلًا عن تهديدها للسلم وا
الدولية وتطور أساليب ارتكابها إلى بروز الحاجة لدراسة عناصر هذه الجرائم وبيان طبيعتها القانونية، من  

 .أجل التمييز بينها وبين الجرائم الداخلية أو الجرائم العابرة للحدود
كما أن التطور الذي شهده القانون الدولي الجنائي، ولا سيما بعد إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة  

، أسهم بصورة كبيرة في ترسيخ مبدأ  1998والمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لعام  
ستوجب العقاب. إلا أن هذا التطور لم  المسؤولية الجنائية الدولية وتحديد الأفعال التي تشكل جرائم دولية ت

يمنع استمرار الخلاف الفقهي حول مفهوم الجريمة الدولية وعناصرها والمعايير المعتمدة في تقسيمها، الأمر  
 .الذي يجعل هذا الموضوع محلًا للبحث والدراسة والتحليل 

 .أهمية البحثأولًا: 
تكمن أهمية البحث في بيان الطبيعة القانونية للجريمة الدولية وتحديد عناصرها الأساسية التي يقوم عليها  
التجريم الدولي، فضلًا عن توضيح المعايير المختلفة التي اعتمدها الفقه والقضاء الدولي في تقسيم الجرائم  

ضيح الأساس الذي تستند إليه المسؤولية  الدولية وتصنيفها. كما تبرز أهمية البحث من خلال دوره في تو 
الجنائية الدولية، وبيان مدى كفاية القواعد الدولية الحالية في مواجهة الجرائم الدولية الحديثة، لاسيما مع  

 .اتساع نطاق الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والمصالح الأساسية للمجتمع الدولي
وتتجلى أهمية البحث أيضاً في كونه يعالج موضوعاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية النظام العام الدولي، وتحقيق  
القانونية   الدراسات  إثراء  في  إسهامه  عن  فضلًا  العقاب،  من  الإفلات  ومكافحة  الدولية،  الجنائية  العدالة 

 .المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي
 . إشكالية البحثثانياً: 

تتمثل مشكلة البحث في عدم وجود تعريف موحد ودقيق للجريمة الدولية على الصعيدين الفقهي والدولي،  
فضلًا عن اختلاف الاتجاهات القانونية بشأن تحديد عناصرها والمعايير التي يمكن اعتمادها في تقسيمها  

ب  في  والحديثة  التقليدية  المعايير  كفاية  مدى  إشكالية  تثار  كما  للجريمة  وتصنيفها.  الحقيقية  الطبيعة  يان 
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الدولية، ومدى قدرة القانون الدولي الجنائي على وضع إطار قانوني واضح يميز بين الجريمة الدولية وغيرها  
 .من الجرائم ذات الطابع الدولي

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات، أهمها
 ما المقصود بالجريمة الدولية في الفقه والقانون الدولي الجنائي؟  •
 ما العناصر الأساسية التي تقوم عليها الجريمة الدولية؟  •
 ما المعايير التي اعتمدها الفقه في تقسيم الجرائم الدولية؟ •
 أي المعايير يعد أكثر دقة وملاءمة لتحديد طبيعة الجريمة الدولية؟ •
 . فرضيات البحثثالثاً: 

 :يقوم البحث على مجموعة من الفرضيات، أهمها
 .إن الجريمة الدولية تقوم على أركان وعناصر قانونية تميزها عن غيرها من الجرائم الداخلية والعالمية .1
 .إن تعدد الاتجاهات الفقهية بشأن تعريف الجريمة الدولية أدى إلى غياب تعريف موحد لها .2
 .إن معيار المصلحة المعتدى عليها يُعدّ من أكثر المعايير دقة في تقسيم الجرائم الدولية .3
تجريم   .4 الدولية من خلال  الجنائية  قد أسهم في ترسيخ مبدأ المسؤولية  الجنائي  الدولي  القانون  إن 

 .الأفعال التي تمس المصالح الأساسية للمجتمع الدولي
 هدف البحث رابعاً: 

يهدف البحث إلى بيان مفهوم الجريمة الدولية وتحديد عناصرها الأساسية، مع تحليل الاتجاهات الفقهية  
والقانونية المتعلقة بتعريفها، فضلًا عن دراسة المعايير المختلفة التي اعتمدت في تقسيم الجرائم الدولية وبيان  

ن الدولي الجنائي في حماية المصالح الدولية  مدى دقتها وفعاليتها. كما يهدف البحث إلى توضيح دور القانو 
 .الأساسية وترسيخ العدالة الجنائية الدولية

 .منهجية البحثخامساً: 
المتعلقة   الفقهية  الدولية والآراء  القانونية  النصوص  تحليل  التحليلي من خلال  المنهج  البحث على  اعتمد 
بالجريمة الدولية وعناصرها، فضلًا عن المنهج المقارن عند بيان أوجه الاختلاف بين الاتجاهات الفقهية  
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والمعايير المختلفة المعتمدة في تقسيم الجرائم الدولية. كما تم الاستعانة بالمنهج الوصفي لعرض المفاهيم  
 .القانونية والاتجاهات الفقهية ذات الصلة بموضوع البحث 

 .خطة البحثسادساً:  
 :اقتضت دراسة موضوع البحث تقسيمه إلى مطلبين رئيسيين، وذلك على النحو الآتي

 المطلب الأول: تعريف الجريمة الدولية 
 .الفرع الأول: تعريف الجريمة الدولية على الصعيد الدولي 

 .الفرع الثاني: التعريف الفقهي العربي
 المطلب الثاني: معايير تقسيم الجرائم الدولية

 .الفرع الأول: المعايير غير الدقيقة في تقسيم الجرائم الدولية
 .الفرع الثاني: المعايير الراجحة في تقسيم الجرائم الدولية
 
 الأول   المطلب

 تعريف الجريمة الدولية 
يُعدّ تحديد مفهوم الجريمة الدولية من المسائل الأساسية في نطاق القانون الدولي الجنائي، لما لهذا المفهوم  
الدولي.   المجتمع  يحميها  التي  والمصالح  للقواعد  انتهاكاً  تشكل  التي  الأفعال  طبيعة  بيان  في  أهمية  من 

خلية تخص دولة معينة، وإنما تُعدّ مساساً  فالجريمة الدولية لا تمثل مجرد اعتداء على مصلحة فردية أو دا
الدوليين واحترام حقوق الإنسان   الدولي، كالسلم والأمن  العام  النظام  التي يقوم عليها  بالمصالح الجوهرية 
والقواعد الإنسانية الأساسية. وقد أدى تطور العلاقات الدولية وتزايد الانتهاكات الجسيمة إلى اتساع نطاق  

 .ظهور الحاجة إلى وضع تعريف يحدد ماهيتها وأركانها بصورة دقيقةالجرائم الدولية و 
القانونية   الدولية لم يكن بالأمر اليسير، إذ اختلفت الاتجاهات  للجريمة  إلا أن وضع تعريف جامع مانع 
والفقهية في تحديد مضمونها والعناصر التي تقوم عليها. فالاتجاه الدولي سعى إلى تعريف الجريمة الدولية  

لدولية، مع التركيز على الأفعال التي  من خلال الاتفاقيات الدولية والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية ا
تهدد المجتمع الدولي وتستوجب المسؤولية الجنائية الدولية. وفي المقابل، تناول الفقه العربي مفهوم الجريمة  
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الدولية من زوايا متعددة، فبعض الفقهاء ركز على طبيعة المصلحة المعتدى عليها، في حين ذهب آخرون  
 .إلى التركيز على مصدر التجريم أو الصفة الدولية للفعل المرتكب

كما أن أهمية تعريف الجريمة الدولية لا تقف عند الجانب النظري، وإنما تمتد إلى الجانب العملي، إذ يترتب  
على تحديد مفهومها بيان الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية الدولية، وتحديد الأشخاص الخاضعين للعقاب،  

التمييز بينها وبين الجرائم الداخلية أو    وبيان الاختصاص القضائي للمحاكم الدولية والوطنية، فضلًا عن
 .الجرائم ذات الطابع العابر للحدود

وعليه، سيتم تناول تعريف الجريمة الدولية من خلال فرعين، نبحث في الفرع الأول تعريف الجريمة الدولية  
 .على الصعيد الدولي، ثم نتناول في الفرع الثاني التعريف الفقهي العربي

 عليه تم تقسيم المطلب للفرعين التاليين:
 .الفرع الأول: تعريف الجريمة الدولية على الصعيد الدولي 

 .الفرع الثاني: التعريف الفقهي العربي
 الفرع الأول 

 تعريف الجريمة الدولية على الصعيد الدولي 
لا يوجد حتى الآن تعريف موحد للجريمة الدولية على الصعيدين الفقهي والاتفاقي. فبينما يعبر الفقهاء عن 
اختلافات واضحة عند محاولة تحديد مفهوم الجريمة الدولية في الدراسات والبحوث الفقهية، فإن الصعيد  

سواء كانت معاهدات أو قرارات صادرة  الاتفاقي يشهد تقصيراً مماثلًا، إذ أن الوثائق الدولية ذات الصلة،  
عن منظمات دولية، لا تقدم تعريفاً واضحاً للجريمة الدولية. فهي تكتفي غالباً بتعداد الجرائم التي تنطبق  
عليها القواعد القانونية المنصوص عليها فيها، دون محاولة صياغة مفهوم شامل يربط بين مختلف الأفعال  

 .  (1).قانونيةالمجرّمة دولياً وأركانها ال
إن أغلب التشريعات الجنائية، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعتمد وضع تعريف عام للجريمة،  
مكتفيةً بتحديد الأفعال المجرّمة على نحو خاص. ومع ذلك، هناك بعض القوانين التي تناولت تعريفاً عاماً  

 

من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية التي لا تعرف الجريمة الدولية   5انظر على سبيل المثال: نص المادة  (1)
 بل تحدد الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة.  
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، الذي نص  1960للجريمة، وإن كانت قليلة. من الأمثلة على ذلك، قانون العقوبات الروسي الصادر عام 
في المادة السابعة منه على أن الجريمة هي: "عمل أو امتناع عن عمل يعتبر خطيراً من الناحية الاجتماعية،  

 ."ومن شأنه أن يلحق الضرر بالنظام القانوني الاشتراكي
التي   الدولي تضر بالمصالح  للقانون  عُرّفت الجريمة بأنها: "واقعة مخالفة  فقد  الدولي،  أما على الصعيد 
يحميها هذا القانون، والذي يضع للعلاقات بين الدول قاعدة من مقتضاها أن تكتسب تلك الواقعة الصفة  

 .  (1)"الإجرامية، أي اقتضاء معاقبتها
الدولية بأنها: "الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي يُعاقب عليه باسم المجتمع   ويعرف الفقيه بيلا الجريمة 
الدولي". كما عرّفت الجريمة الدولية بأنها الفعل الذي يُرتكب مخالفاً لقواعد القانون الدولي، ويُلحق الضرر  

الف لهذا  الاعتراف  مع  القانون،  هذا  يحميها  التي  فاعله  بالمصالح  واستحقاق  جريمة،  بصفته  قانونياً  عل 
 (2).للعقاب

وتشمل هذه الأفعال كل ما ترتكبه الدولة أو تسمح به، بحيث يُعد انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي، ويترتب  
 (3) .عليه مسؤولية دولية على الدولة الفاعلة أو المتواطئة

الجريمة الدولية بأنها الجريمة التي يؤدي ارتكابها إلى إلحاق الضرر بأكثر   Saldana ويعرف الفقيه سلدانا 
من دولة. ويضرب مثالًا على ذلك جريمة تزييف العملة، حيث قد تُخطط هذه الجريمة في دولة، وتنُفذ في  

 

 . 133، ص 1971حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد،  (1)
ويؤخذ على هذا التعريف عدم مسايرته للواقع اذ انه ربط بين تعريف الجريمة الدولية وضرورة ان تكون هناك محكمة     (2)

جنائية دولية دائمة اذ ان واقع الامر يثبت لنا ان الاتفاقيات الدولية هي التي تحدد الجرائم الدولية وليس المحاكم التي  
وكذلك اتفاقية   1945ه المعاهدات ويمكن الاستشهاد على ذلك باتفاقية لندن لعام تعد في حقيقتها اداة لتطبيق وتنفيذ هذ

المتعلقة بمنع ومعاقبة جرائم ابادة الجنس البشري عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، مطابع الهيئة    1948
 . 49، ص1986المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

هذا تعريف الفقيه سبيرو بولس، عبد الواحد محمد الفار: الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،     (3)
 .39م، ص1996القاهرة، 
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دولة أخرى، وتُوزع العملة المزيفة في دولة ثالثة، مما يبيّن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم وضررها  
 .(1).الدولي

كما عرفت أيضاً بانها: كل فعل او سلوك ايجابي او سلبي يحظرة القانون الدولي الجنائي ويقرر لمرتكبه  
 .(2)جزاءاً جنائياً 

إنساني يصدر عن فرد باسم الدولة أو برضاء   – فعلًا كان أم امتناعاً  – إن الجريمة الدولية هي كل سلوك 
الدولي عن   القانون  بحماية  دولية مشمولة  بمصلحة  المساس  عليه  يترتب  إجرامية  إرادة  منها صادر عن 

.  وهي سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع منها أو  (3)طريق الجزاء الجنائي
 .(4)برضاء منها. ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية محمية قانوناً 

 الفرع الثاني 
 التعريف الفقهي العربي 

ساهم الفقه العربي في تطوير مفهوم الجريمة الدولية من خلال تقديم عدة تعريفات، من بينها تعريف الدكتور  
محمد محي الدين عوض، الذي عرف الجريمة الدولية بأنها: »كل مخالفة للقانون الدولي، سواء كان يحظرها  

ي الاختيار، وتلحق أضرارًا بالأفراد أو  القانون الوطني أو يقرها، تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحريته ف
الممكن مجازاته   الغالب، ويكون من  الدولة أو تشجيعها أو رضائها في  بناءً على طلب  الدولي  المجتمع 

 

يؤخذ على هذا التعريف اشتراطه الحاق الضرر بأكثر من دولة والحقيقة التي يؤكدها الواقع ان الضرر قد يكون     (1)
داخل الدولة الواحدة بحيث لا يتعدى حدودها ومع ذلك تعد الجريمة دولية، كما يؤخذ على هذا التعريف ايضاً انه يخلط  

 بين الجريمة الدولية والجريمة العالمية. 
الجامعية،   المطبوعات  للمخدرات،  الدولية  الجرائم  مكافحة  مجال  في  الدولي  القانون  احكام  الصاوي،  منصور  محمد 

 .9، ص1984الاسكندرية، 
 .7، ص2001،  1علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط  (2)
 . 66، ص2004محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  (3)
حسنين ابراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى،    (4)

 . 6، ص1979
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وإمكانية   الجريمة  ماهية  بين  التعريف ربطه  هذا  القانون«. ويُلاحظ على  ذلك  عنها طبقًا لأحكام  جنائيًا 
 (1) .المجازاة، وهو ما قد يقيد فهم الجريمة الدولية بحدود العقوبة

الدكتور حسنين إبراهيم عبيد بأنها: »سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد باسم  كما عرفها الأستاذ 
 الدولة أو بتشجيع أو رضا منها، ويكون منطويًا على مساس بمصلحة دولية محمية قانونًا«.

ورغم أن هذا التعريف أوضح أن الجريمة ترتكب من قبل الأفراد، إلا أنه اشترط أن يكون الفعل باسم الدولة  
أو برضاها أو بتشجيع منها، بينما ثمة جرائم دولية قد يرتكبها أفراد لحسابهم الخاص ومن دون علم الدولة،  

 .وتظل جريمة دولية
أما الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، فقد عرف الجريمة الدولية بأنها: »كل فعل أو امتناع غير مشروع  

 (2).«ينال بالاعتداء حقًا أو مصلحة في نظر القانون الدولي، وتترتب عليه عقوبة جنائية
التي تهم   القيم أو المصالح  الدكتور محمد منصور الصاوي بأنها: »اعتداءات تقع على  في حين عرفها 
في   باشتراكه  التعريف  هذا  ويتميز  الدولي«.  القانون  بقواعد  حمايتها  قررت  والتي  ككل،  الدولية  الجماعة 

والمعيا الدولي،  القانون  قواعد  مخالفة  في  المتمثل  الشكلي  المعيار  المتمثل  معيارين:  الموضوعي  ر 
بالاعتداءات على القيم أو المصالح الدولية. ومع ذلك، فإنه لم يحدد نوع المسؤولية أو الجزاء المترتب على  

 (3) .الجريمة
وقد اعتبر أفضل تعريف للجريمة الدولية، وفقًا للدكتور علي عبد القادر القهوجي، أنها: »كل فعل أو سلوك  

 .(4).«إيجابي أو سلبي يحظره القانون الدولي الجنائي ويقرر لمرتكبه جزاءً جنائيًا

 

 . 632دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي القاهرة، بدون سنة طبع، ص ،(  محي الدين عوض1)
 .32، ص1998(  اشرف توفيق شمس الدين: مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2)
السابق،  3) المرجع  للمخدرات،  الدولية  الجرائم  مكافحة  الدولي في مجال  القانون  احكام  الصاوي:  (  د/ محمد منصور 

 .8ص
،  2001،  1( د / علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط4)

 .7ص
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،  (1)يحظره القانون الدولي الجنائي ويقرر لمرتكبة جزاءً دوليا -سلبي أو إيجابي-كما أنها كل فعل أو سلوك
وهناك من عرفها بأنها سلوك غير مشروع يصدر عن الفرد باسم الدولة أو رضاءً منها تمثل عدوانا أو  

 ( 2)مساسا بمصلحة دولية محمية قانونا. 
وعرفت كذلك بأنها كل مخالفة للقانون الدولي سواء أكان يقرها القانون الوطني أو يحضرها تقع بفعل أو  
الدولي بناءً على طلب   ترك من فرد محتفظ بحرية الاختيار مسؤول أخلاقيا أضراراً بالأفراد أو المجتمع 

جنائياً عنها طبقاً لأحكام ذلك  يكون من الممكن مجازاته    – في الغالب    – الدولة وتشجيعها أو رضاء منها  
 .  (3)القانون 

يضع   الذي  القانون  هذا  يحميها  التي  بالمصالح  تضر  الدولي  للقانون  مخالفة  واقعة  بأنها  كذلك  وعرفت 
للعلاقات الدولية قاعدة مقتضاها أن تسبغ على تلك الواقعة الصفة الإجرامية أي اقتضاء معاقبتها جنائياً.

  
انتهاك   في  يكمن  مشروعيتها  عدم  ومصدر  مشروعة،  غير  واقعة  تُعد  الدولية  الجريمة  أن  يتضح  بذلك 
الفعل جريمة دولية أن يكون   الجنائي. ولا يشترط لاعتبار  الدولي  القانون  التي تفرضها قواعد  الالتزامات 

وراء ارتكابها الدولة دائمًا، إذ    محظورًا أيضًا في القانون الداخلي، ولا يشترط أن ترتكبها الدولة أو أن يكون 
 يمكن أن يرتكبها الأفراد لحسابهم الخاص.

 

 7علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص (1)
منى محمود مصطفى، الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية،     (2)

 .36، ص1989القاهرة،
، وانظر في التعليق على هذا التعريف، حسن الفكهاني، موسوعة  133محمد محي الدين عوض، مرجع سابق، ص  (3)

 229، ص 1977،  ٨الفقه والقضاء الدار العربية للموسوعات، القاهرة، الجزء 
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  (1)كما لا يشترط أن يلحق الضرر بأكثر من دولة، فحتى لو اقتصر الضرر على فرد أو أفراد معينين،  
التي تترتب عليها آثار   الجنائي  الدولي  القانون  أنه يخالف إحدى قواعد  يظل السلوك جريمة دولية مادام 

 .قانونية تتمثل في الجزاء الجنائي
لومبولس    ولو حاولت أن أضع تعريفاً للجريمة الدولية أو أتبنى تعريف أحد الفقهاء فسأسير وفقاً لتعريف

Lombols    والذي عرفها بأنها تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي العام لانتهاكها المصالح التي تهم
 الجماعة الدولية والتي قررت حمايتها بقواعد هذا القانون.

يتميز هذا التعريف باشتماله على كافة  رغم مأخذنا عليه بعدم بيانه لنوع المسؤولية والأثر المترتب عليه إنما  
 ريمها ونوع المصالح المحمية.جاشكال الجريمة ومصدر ت

 
 الثاني   المطلب

 معايير تقسيم الجرائم الدولية  
يُعدّ موضوع تقسيم الجرائم الدولية من الموضوعات المهمة في نطاق القانون الدولي الجنائي، لما يترتب  
عليه من آثار قانونية تتعلق بتحديد طبيعة الجريمة الدولية وأركانها والأساس القانوني للمسؤولية الجنائية  

تنوع صورها وأشكالها تبعاً لاختلاف المصالح  المترتبة عليها. فالجريمة الدولية ليست على نمط واحد، وإنما ت
المعتدى عليها، والظروف التي ترتكب فيها، والجهة التي تقف وراء ارتكابها، فضلًا عن اختلاف الأساس  
الذي يستند إليه الفقه في تصنيفها وتقسيمها. وقد أدى هذا التنوع إلى ظهور اتجاهات فقهية متعددة سعت  

ن الاعتماد عليها في تقسيم الجرائم الدولية بصورة تحقق الدقة والوضوح في  إلى وضع معايير معينة يمك
 .تحديد مفهومها القانوني

ولم يتفق فقهاء القانون الدولي الجنائي على معيار موحد لتقسيم الجرائم الدولية، إذ ذهب كل اتجاه إلى تبني  
معيار معين يستند إلى طبيعة الجريمة أو ظروف ارتكابها أو المصلحة المعتدى عليها. فهناك من اعتمد  

 

( الضرر اصطلاحاً : هو )الأذى الواقع الذي يصيب الشخص بسبب المساس بحق أو مصلحة مشروعة له( ولا يشترط  1)
في هذا الحق أن يكون حقاً مالياً ، وإنما أي حق آخر يحميه القانون يتم المساس به محمد حافظ غانم ، المسؤولية  

 . 113، ص 1962الدولية ، معهد الدراسات العربية ، القاهرة ، 
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معيار التجريم، وآخرون أخذوا بالمعيار السياسي أو الشكلي، في حين اتجه جانب من الفقه إلى اعتماد  
المعيار الزمني أو الموضوعي أو معيار المصلحة بوصفه الأساس الأكثر دقة في تصنيف الجرائم الدولية.  

الد الفقهي اختلاف واضح في تحديد أنواع الجرائم  التعدد  الذي  وقد ترتب على هذا  ولية وحدودها، الأمر 
 .انعكس على التطبيقات القضائية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة

كما أن أهمية تقسيم الجرائم الدولية لا تقتصر على الجانب النظري فحسب، بل تمتد إلى الجانب العملي،  
وبيان طبيعة المسؤولية الجنائية، وتحديد   الدولي،  تحديد الاختصاص القضائي  التقسيم في  إذ يسهم هذا 

ال التطبيق، فضلًا عن دوره في تمييز الجرائم  الواجبة  القانونية  دولية عن غيرها من الجرائم ذات  القواعد 
الطابع العابر للحدود أو الجرائم العالمية. وقد برزت أهمية هذه المعايير بصورة أوضح بعد إنشاء المحكمة  
الجنائية الدولية واعتماد نظام روما الأساسي، الذي اعتمد معيار المصلحة المعتدى عليها أساساً في تصنيف  

 .الجرائم الدولية الكبرى 
تناول هذا الموضوع من   الدولية، سيتم  بشأن تقسيم الجرائم  الفقهية  تعدد الاتجاهات  وعليه، وانطلاقاً من 
خلال فرعين، نبحث في الفرع الأول المعايير التقليدية في تقسيم الجرائم الدولية، ثم نتناول في الفرع الثاني  

 .الدوليةالمعايير الحديثة في تقسيم الجرائم 
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 الفرع الأول 
 المعايير غير الدقيقة في تقسيم الجرائم الدولية 

 :(1)لمعيار تجريمها أولًا: وفقاً 
،  (2)إن استناد تقسيم الجريمة لأسلوب تجريمها أي بذلك تقسم لقسمين: الاول: يتضمن الجرائم الدولية بطبيعتها

 . (3)أما الثاني: فيضم الجرائم الدولية 
 لكن ذلك يؤدي الى الايهام وعدم الوضوح والدقة ويخلط بين الجريمة الدولية والجريمة العالمية.

 لمعيار العنصر السياسي: ثانياً: وفقاً 
الجرائم التي يتوافر فيها العنصر الدولي تشمل الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية،  
وجرائم الحرب، والإرهاب الدولي، حيث يكون لها أثر واسع يتجاوز الحدود الوطنية وتطال المجتمع الدولي  

ي بشكل مباشر، مثل القرصنة أو تجارة  بأسره. في المقابل، توجد جرائم لا يتوافر فيها هذا العنصر الدول
 .المخدرات، التي قد تكون ذات بعد دولي محدود أو محصور في نطاق دولة معينة

مع ذلك، فإن اعتماد هذا المعيار كأساس لتقسيم الجرائم الدولية لا يمكن التسليم به بالكامل، إذ يؤدي إلى  
خلط مفاهيمي بين الجريمة الدولية من حيث طبيعتها القانونية والجريمة العالمية أو السياسية. فالتفرقة المبنية  

المرتبط بانتهاك قواعد القانون الدولي الجنائي،    على مدى اتساع تأثير الجريمة قد تغفل جوهرها القانوني

 

يقصد بالتجريم "اخراج التصرفات الضارة من دائرة الاباحة الاصلية وادخالها دائرة المنع أي وصفها بأنها جرائم وهو    (1)
ما لا يتم الا بعلة معينة تكون السبب في الخروج على القاعدة الفقهية المعروفة الاصل في الاشياء والافعال الاباحة".  

 . 48علي حسن الشرفي، مرجع سابق، ص
وهي تلك الجرائم التي تستمد صفتها الدولية من خطورة وجسامة انتهاكها للمصالح الدولية التي تهم الدول من دون   (2)

ان تكون القواعد الوطنية قد نصت على تجريمها ومثال ذلك الحرب العدوانية. محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، 
 .11ص

تجريم     (3) دولية من  عامة  بمصالح  بعدها سلوكاً ضاراً  هذه  الدولية  تستمد صفتها  التي  الجرائم  تلك  وهي  بالتجريم 
التشريعات الداخلية للدول لها، ومن امثلتها الاتجار بالمخدرات وتزييف العملة والرق وتداول المطبوعات المفسدة والتي  

تفاقيات دولية لغرض مكافحة وردع هذا النوع من الجرائم، وبناءا عليه فإن  جرت العادة على قيام الدول فيما بينها بعقد ا
 . 11هذه الجرائم تكتسب طابعها الدولي من خلال هذه الاتفاقيات. محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، ص
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ومن قراءة    .مما يثير الحاجة إلى معايير أكثر دقة لتحديد طبيعة الجريمة الدولية ومدى مسؤولية مرتكبيها
 الفكرة دون الغوص بها نلاحظها انها غير دقيقة، ومبهمة.

 لمعيار الشكلي: ل ثالثاً: وفقاً 
الذين  الأفراد  أن  نجد  التدقيق  عند  لكن  الأفراد.  أو  الدول  قبل  إما من  الجرائم  تُرتكب  المعيار،  لهذا  وفقاً 
يرتكبون هذه الجرائم غالباً ما يكونون ذوي صفة تمثيلية للدولة، سواء بصفتهم مسؤولين رسميين أو ممثلين  

المعيا  هذا  على  الحصري  الاعتماد  فإن  وعليه،  الدولة.  الدولة  لمؤسسات  مساءلة  استحالة  إلى  يؤدي  ر 
ومعاقبتها عن الجرائم التي ترتكب باسمها، كونها شخصاً معنوياً، مما يترتب عليه صعوبة أو حتى استحالة  

 .تطبيق قواعد القانون الجنائي الدولي على مستوى الدولة
 الفرع الثاني 

 المعايير الراجحة في تقسيم الجرائم الدولية 
 .  : وفقاً للمعيار الزمني، حيث يُقسّم وقوع الجرائم بين زمن السلم وزمن الحرب أولاً 

ومع ذلك، فإن هذا المعيار لم يضف جديداً إلى ما سبق من معايير، إذ أنه يعاني من الغموض والإيهام،  
فقد تقع الجريمة الدولية أثناء الحرب وقد تتكرر أو تتحقق أيضاً في زمن السلم، والعكس صحيح. وبذلك،  

الدولية أو لتقرير المسؤولية    يصبح الاعتماد على المعيار الزمني وحده غير كافٍ لتحديد طبيعة الجريمة
 ومن وجهة نظر فإن المعيار الزمني آخر ما ينظر له. (1).الجنائية

 : وفقاً للمعيار الموضوعي.ثانياً 
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى تقسيم الجرائم الدولية بناءً على موضوع الجريمة، أي تحديد ما إذا كانت  
الجريمة مادية أم معنوية. ومع ذلك، يلاحظ على هذا المعيار عدم الدقة، إذ أن الجريمة الواحدة قد تؤدي  

تمع الدولي في الوقت ذاته، مما يجعل  إلى المساس أو الاعتداء على المصالح والقيم المادية والمعنوية للمج
 .الفصل بين هذين النوعين أمراً صعباً وموضع جدل

ولا شك أن البحث في الاعتبارات الموضوعية للجريمة أسهل نسبياً من البحث في الاعتبارات الشخصية،  
البشرية، وما ينطوي على ذلك من صعوبة بالغة. وقد تبنى   النفس  التي تستدعي الغوص في مكنونات 

 

 .9علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق نفسه، ص  (1)



 

 

943 

المشرع العراقي هذا الاتجاه الموضوعي في نصوصه القانونية، كما أن القضاء العراقي قد اعتمد عليه أيضاً  
 1.انسجاماً مع هذا التشريع، مما يعكس تفضيل المعيار الموضوعي عند تحديد طبيعة الجريمة الدولية

 وفقاً لمعيار المصلحة. : ثالثاً 
الجريمة الدولية الخاضعة لأحكام القانون الدولي الجنائي لا تشذ عن ذلك فهي تشكل عدواناً على مصلحة  

ولكن ما هي المصلحة الدولية التي ترقى الى مصاف المصلحة الجديرة بالحماية الدولية الجنائية؟    ، دولية
الحقيقة ان القانون الدولي الجنائي لا يسبغ حمايته الجنائية على  المصالح الدولية كافة وانما هو يسبغ تلك  

جدارتها بحمايته، لكون العدوان عليها    الحماية وبالتالي يقرر وجود الجريمة الدولية على المصالح التي يقدر 
يخل بالدعائم الاساسية التي ينهض عليها بنيان المجتمع الدولي، ونستطيع القول ان احترام حقوق الانسان  
تمثل اهم المصالح اللازمة لاستقرار المجتمع الدولي ونتيجة لذلك اصبحت هذه المصلحة جديرة بالحماية  

بها جريمة تنال احد الاعمدة الرئيسة التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي  الجنائية، بحيث يُعدّ المساس  
أياً كانت الصورة التي يتخذها هذا المساس، ولا شك ان القول بان حماية حقوق الانسان على المستوى  

ى  الدولي تعد مصلحة اساسية للمجتمع الدولي نابع من منطلق ان الاعتداء عليها يشكل خطراً بالنتيجة عل
الامن والسلم الدوليين حيث ان تحقيق الامن والسلم الدوليين يكون بخلق مناخ مناسب وظروف ملائمة في  
الاساسية   وحرياته  الانسان  حقوق  واحترام  الحروب  تحريم  خلال  الامن  ذلك  يأتي  ولن  الدولية  العلاقات 

 .  (1)للجميع
ويترتب على القول السابق ان القانون الدولي الجنائي يعاقب على جرائم معينة لأنها تشكل اعتداء   

على مصلحة اجتماعية مشتركة تهم المجتمع الدولي برمته، وليست مصلحة ذاتية لدولة معينة، وهي احترام  
لحة الاجتماعية لتوافر  حقوق الانسان وعدم انتهاكها وهذا يعني انه لكل الدول حق الدفاع عن هذه المص

 .  (2)مصلحة قانونية لها في احترام هذه الحقوق ودفع الاعتداء عنها

 

محمد يوسف علوان، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مطابع الوطن، الكويت، الطبعة    (1)
 .  238، ص1989الاولى، 

- 76محمد السعيد الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية، دون مكان طبع، ص (2)
77. 
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وانطلاقاً من هذه المصلحة، أصبح من المقبول حماية الأفراد عبر نصوص القانون الدولي الجنائي   
ضد إساءة استعمال السلطة والأعمال الانتقامية. فإذا ارتكبت دولة جرائم ضد مواطنيها أو ضد الأجانب  

الذين  المقيمين على أراضيها، فإن عدداً متزايداً من الدول الأخرى يسعى إلى التدخل ل حماية الأشخاص 
انتهكت حقوقهم. ويستند تبرير هذا التدخل إلى الاعتراف العالمي المتزايد بحقوق الإنسان، وإحساس المجتمع  
الدولي بواجبه في حماية الأفراد ضد انتهاكات دولهم، حتى وإن كانت المخالفات محصورة في إقليم معين،  

 .شريطة أن تكون جسيمة وخطيرة
وخلاصة القول، إن المصلحة الرئيسة التي يسعى القانون الدولي الجنائي إلى حمايتها هي حقوق الإنسان،  
التي تشكل جزءاً أساسياً من النظام العام الدولي. فاحترام جميع الأجناس البشرية، ومنع إبادة أي جنس،  

صرية، كلها قواعد من قواعد النظام العام  وضمان المساواة أمام الحق في الحياة، وعدم التمييز أو التفرقة العن
الدولي. وبالتالي، يعد انتهاك هذه الحقوق جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي. إلا أن ذلك لا  
يمنع وجود مصالح أخرى يسعى القانون الدولي إلى حمايتها، مثل مصلحة المجتمع الدولي في الحفاظ على  

 .حروب، كما هو الحال في عقوبة جريمة العدوانالسلام وتخفيف أضرار ال
وعليه، يمكن تعريف الجريمة الدولية بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقواعد القانون الدولي الجنائي،  
يرتكب باسم دولة أو منظمة أو جهة غير حكومية، وينتج عنه الاعتداء على المصالح التي يحميها هذا  

بالنظام   الإخلال  إلى  يؤدي  مما  الإنسان،  مقدمتها حقوق  الفعل  القانون، وفي  الدولي ويبرر تجريم  العام 
 .ومعاقبة مرتكبه

روما   نظام  عليه  اعتمد  ما  وهو  الدولية،  الجرائم  لتقسيم  أساسياً  عليها  المعتدى  المصلحة  معيار  ويعتبر 
الجرائم   المعيار تصنيف  ويتيح هذا  فيه.  الواردة  الجرائم  في تصنيف  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي 

اختلاف صورها، ضمن نوع  الدولية حسب المصلحة التي تم الاعتداء عليها، حيث تظل كل جريمة، رغم  
معين ما دامت المصلحة المعتدى عليها واحدة. ويعد هذا المعيار أيضاً الأساس المتبع في القوانين الداخلية  
والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويسمح بتقسيم الجرائم الدولية إلى ثلاث فئات رئيسية: الجرائم ضد السلام،  

 .يةوجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسان
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 الخاتمة 
التي واجهها المجتمع   القانونية  تُعدّ من أخطر الظواهر  الدولية  البحث، يتضح أن الجريمة  في ختام هذا 
الدولي، لما تنطوي عليه من اعتداء جسيم على المصالح الأساسية التي يقوم عليها النظام العام الدولي،  

الع تطور  أدى  وقد  الدوليان.  والأمن  والسلم  الإنسان  حقوق  مقدمتها  النزاعات  وفي  وتزايد  الدولية  لاقات 
والانتهاكات الجسيمة إلى تطور قواعد القانون الدولي الجنائي وظهور الحاجة إلى وضع إطار قانوني يحدد  

 .مفهوم الجريمة الدولية وعناصرها والمعايير التي يمكن اعتمادها في تقسيمها
وقد بيّن البحث أن الفقه الدولي والعربي لم يتفقا على تعريف موحد للجريمة الدولية، إذ تعددت الاتجاهات  
الفقهية في تحديد مفهومها تبعاً لاختلاف الأساس الذي يستند إليه كل اتجاه، سواء من حيث مصدر التجريم  

هر أن أغلب الاتفاقيات الدولية والأنظمة  أو طبيعة المصلحة المعتدى عليها أو الصفة الدولية للفعل. كما ظ
 .الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية اكتفت بتحديد الجرائم الدولية دون وضع تعريف جامع مانع لها

كما أوضح البحث أن تعدد المعايير المعتمدة في تقسيم الجرائم الدولية أدى إلى اختلاف فقهي واضح في  
تصنيف هذه الجرائم، فبعض المعايير اتسمت بالغموض وعدم الدقة، كالمعيار الزمني والسياسي والشكلي،  

ة، لارتباطه بطبيعة المصالح  في حين برز معيار المصلحة المعتدى عليها بوصفه أكثر المعايير دقة وواقعي
 .الجوهرية التي يحميها القانون الدولي الجنائي

ويُستخلص من ذلك أن القانون الدولي الجنائي قد نجح إلى حد كبير في ترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية  
قائمة لتطوير قواعده وتوحيد مفاهيمه بما   العقاب، إلا أن الحاجة ما زالت  الدولية ومكافحة الإفلات من 

 .ينسجم مع طبيعة الجرائم الدولية المعاصرة
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 النتائج
الفقهي والاتفاقي، مما أدى إلى تعدد الاتجاهات   .1 الدولية على الصعيدين  عدم وجود تعريف موحد للجريمة 

 .القانونية بشأن تحديد مفهومها
 .إن الجريمة الدولية تتميز بكونها تمس المصالح الأساسية للمجتمع الدولي، ولا تقتصر آثارها على دولة معينة .2
المتمثل بمبدأ “لا جريمة ولا   .3 الجنائية،  الجنائي يعتمد بصورة أساسية على مبدأ الشرعية  الدولي  القانون  إن 

 .”عقوبة إلا بنص
إن بعض المعايير المعتمدة في تقسيم الجرائم الدولية، كالمعيار السياسي والشكلي والزمني، تعاني من الغموض   .4

 .وعدم الدقة 
يُعدّ معيار المصلحة المعتدى عليها من أكثر المعايير دقة في تقسيم الجرائم الدولية، لاعتماده على طبيعة   .5

 .المصلحة التي يحميها القانون الدولي الجنائي
الدولية وتحديد أهم   .6 الجنائية  الدولية في تعزيز مبدأ المسؤولية  الجنائية  للمحكمة  أسهم نظام روما الأساسي 

 .الجرائم الدولية
 .إن حماية حقوق الإنسان تمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها التجريم في القانون الدولي الجنائي .7

 التوصيات 
ضرورة العمل على وضع تعريف دولي موحد للجريمة الدولية من خلال اتفاقية دولية شاملة تسهم في إزالة   .1

 .الغموض الفقهي والقانوني
 .تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق اختصاصها بما يضمن الحد من الإفلات من العقاب .2
 .تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي بما ينسجم مع التطورات الحديثة في الجرائم الدولية وأساليب ارتكابها .3
 .توحيد المعايير المعتمدة في تقسيم الجرائم الدولية والاعتماد بصورة أكبر على معيار المصلحة المعتدى عليها .4
 .تعزيز التعاون الدولي في مجال ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وتسليمهم ومحاكمتهم .5
 .نشر الثقافة القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي على المستويين الوطني والدولي .6
دعوة التشريعات الوطنية إلى مواءمة قوانينها الداخلية مع أحكام القانون الدولي الجنائي ونظام روما الأساسي   .7

 .للمحكمة الجنائية الدولية
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